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 )٣٢١٣(

  
  
  
  

  
  
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
 الحمد الله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باالله من شـرور أنفـسنا              
ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشـهد أن لا                   

  :أما بعد... إله إلا االله، وأن محمداً عبده ورسوله 
ية من أعظم علوم الشريعة أهمية وأثراً، إذ تعين الفقيـه علـى   فإن علم القواعد الفقه 

جمع الفروع الفقهية وضبطها، ورد الجزئيات إلى أصلها، وحاجة الفقيه إليها لا تخفـى؛              
  .لمواكبة نوازل العصر المتجددة بتجدد الزمان والمكان

ة وتتنوع القواعد الفقهية باعتبارات مختلفة إلى أنواع، من حيـث الـشمول، وسـع             
استيعاب الفروع، ومن حيث الاتفاق على المضمون والاختلاف فيه، وكـذا الاسـتقلالية             

ما يتعلق بـالإقرار، التـي يـستند     : والتبعية، وباعتبار دليلها ومصدرها، من تلك القواعد      
عليها الفقهاء في كثير من الفروع الفقهية في شتى أبواب الفقه، ويرجع إليها القضاة فـي                

لواقعات؛ فجاء هذا البحث لتأصيل، ودراسة إحدى تلك القواعد التي لهـا            إثبات كثير من ا   
إقرار الإنسان على نفسه صـحيح؛ فيجـب أن      "أثر في ثبوت الحق على من أقر به، فإن          

  .)١("يؤاخذ به
: حيث أني لم أجد بحثاً استقل بدراستها فقد اختـرت أن يكـون موضـوع بحثـي                

، رجاء أن يكون هذا البحـث لبنـة مـن           ) وتأصيلاً المرء مؤاخذ بإقراره، تعريفاً   : قاعدة(
  .لبنات البناء العلمي، ومساهماً في الإثراء الفقهي للمطّلِع عليه، بإذن االله

                                         
  .٣٧٩/ ٤، والمهذب للشيرازي، ٥٣/ ٢تبصرة الحكام لابن فرحون، : ، وينظر٥/ ٦بدائع الصنائع للكاساني، )  ١(
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  )٣٢١٤(

المرء مؤاخذ  " وجود الحاجة إلى تأصيل قاعدة       : وأسباب اختياره  ،أهمية الموضوع 
  .ئع القضاء، وتجلية المراد بها؛ لما لها من أثر في مسائل الفقه، ووقا"بإقراره

، وتأصـيلها، ومعرفـة     "المرء مؤاخذ بـإقراره   : " بيان معنى قاعدة   :أهداف البحث 
  .التسلسل التاريخي للقاعدة

 .الاستقرائي الاستنتاجي: منهج البحث
  :إجراءات البحث

عزو الآيات القرآنية، بذكر اسم السورة، ورقم الآية، مع الالتزام بالرسـم العثمـاني               -
  .للآيات

ث، والآثار من مصادرها الأصيلة، فإن كانـت فـي الـصحيحين، أو            تخريج الأحادي  -
أحدهما، اكتفيت بالعزو إليهما، وإن كان في غيرهما من الكتب الـستة، أزيـد علـى         
العزو بيان درجة الحديث، بذكر أقوال أهل العلم المعتبرين في هذا الـشأن، وإن لـم               

حديث من خلال كلام أهـل      يكن في الكتب الستة، أتوسع في العزو، مع بيان درجة ال          
 .العلم المعتبرين

بذكر عنوان المرجع، والمؤلف، والمجلد، والـصفحة، فـإن         : طريقة توثيق المراجع   -
تعددت دور نشر الكتاب، تم الإشارة إلى الدار الناشـرة، ويكـون التوثيـق بحـسب      
 الترتيب الزمني، وأما بطاقة الكتاب، فستذكر في قائمة المصادر والمراجع؛ حتـى لا            

 .تطول الحواشي، ويتشتت القارئ
إيضاح الألفاظ الغامضة بالرجوع إلى المعاجم المختصة، وأكتفي بتعريفهـا تعريفـاً             -

 .موجزاً
 .التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم، عدا الخلفاء الراشدين، والأئمة الأربعة -

 :خطّة البحث
  .مقدمة، وأربعة مطالب، وخاتمة: انتظم البحث في

  .نى القاعدة مع:المطلب الأول
  . ألفاظ القاعدة عند الفقهاء:المطلب الثاني
  . التسلسل التاريخي للقاعدة:المطلب الثالث
  . الفرق بين هذه القاعدة، وغيرها من قواعد الإقرار:المطلب الرابع
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 )٣٢١٥(

  معنى القاعدة: المطلب الأول
  :المعنى الفردي للقاعدة

 يتعلق بها مـن مـسائل، بيـان    مما يعين على معرفة المعنى الإجمالي للقاعدة، وما    
  :معنى مفرداتها، وهي كما يلي

  المرء"ورد من مفردات القاعدة لفظ."  
  .)١(الإنسان رجلاً كان أو امرأة: وهو في اللغة

، قـال االله    )٢(هذا مرء صالح، وضم الميم وكسرها لغة فيه، والفـتح أشـهر           : تقول
َوٱźųŰŠا أن ٱĬ سمح: تعالى ğ ۡğ َ ْ ٓ ُ źƘُل  ََ ُ َ ǻȨَ ۡ ِ ٱŋųɉء وŷĸŰũِۦَ

ۡ َۡ َ َِ   .)٣(سجىۡ
  .)٤(مرءان، ولا يجمع من لفظه: والتثنية
  مؤاخذ"ورد من مفردات القاعدة لفظ."  

يعود إلى الأخذ، والهمزة والخاء والذال أصل واحد تتفرع منه عـدة          : وهو في اللغة  
 .)٥(فروع متقاربة في المعنى

  .)٦(مؤاخَذ ل مؤاخِذ، والمفعو آخذَ يؤاخذ، مؤاخذةً، فهو : يقال
  .)٧(والأمر منه خُذ، وأصله اُؤْخُذْ إلا أنهم استثقلوا الهمزتين فحذفوهما تخفيفاً

  .)٨(عاقبه: المعاقبة، آخذه بذنبه مؤاخذةً، أي: والمراد هنا
  إقرار"ورد من مفردات القاعدة لفظ."  

 :، ويأتي على عدة معان، منها)٩(مصدر من الفعل أقر: وهو في اللغة
، ومنـه قـول    )١٠(أقر بالحقّ إذا اعترف به    : يقال: ن للحق، والاعتراف به   الإذعا -

űȪğ  سمح: االله تعالى َأŋũرűȩ وأŉŹŒȶ űļŵون ُ ُُ َ ۡ َ ۡ ۡ ُۡ َ ََ َ   .)١١(سجىۡ
 .)١٢(أثبت الأمر إثباتاً، وذلك إما باللسان أو القلب أو بهما جميعاً: الإثبات -

                                         
 .مرأ: ، مادة٤٢٩/ ١م ر أ، وتاج العروس للزبيدي، : ، مادة٢٦٩/ ٥حمد رضا، م ر أ، ومعجم متن اللغة لأ: ، مادة٢٩٤/ ١٠المحكم، لابن سيده، : ينظر)  ١(
 .م ر ا: ، مادة٢٩٢، ومختار الصحاح للرازي ص٤٠٤/ ٤المخصص لابن سيده، : ينظر)  ٢(

 .٢٤: سورة الأنفال، من الآية)  ٣(
 .مرؤَ: ، مادة٥٢م ر ء، والقاموس المحيط للفيروز آبادي، ص :  مادة،٥٦٩/ ٢مرأ، والمصباح المنير للفيومي : ، مادة٧٢/ ١الصحاح للجوهري، : ينظر)  ٤(

 .أخذ: ، مادة٦٨/ ١معجم مقاييس اللغة لابن فارس، : ينظر)  ٥(
 .أ خ ذ: ، مادة٦٩/ ١معجم اللغة العربية المعاصرة لأحمد مختار، : ينظر)  ٦(
 .أخذ: ، مادة٥٥٩/ ٢الصحاح للجوهري، )  ٧(

ء خ ذ، والمعجم الوسيط لمجمـع اللغـة    : ، مادة ٦/ ١أخذ، والمصباح المنير للفيومي،     : ، مادة ٤٧٣/ ٣أخذ، ولسان العرب لابن منظور،      : ، مادة ٢٠٦/ ١ للحميري،   شمس العلوم : ينظر)  ٨(
 .أخذ: ، مادة٨/ ١العربية بالقاهرة، 

 .ق ر ر: ، مادة١٧٩٥/ ٣معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار، : ينظر)  ٩(
               قرر، والقاموس المحـيط للفيـروز آبـادي،    : ، مادة١٢٥/ ١قرر، وجمهرة اللغة، لابن دريد، : ، مادة٨٨/ ٥قر، ولسان العرب لابن منظور، : ، مادة٢٢/ ٥العين للخليل أحمد، :   ينظر  )١٠(

 .٢٩٩قر، والقاموس الفقهي لسعدي أبو جيب، ص : ، مادة٤٦١ص 
 .٨٤: يةسورة البقرة، ن الآ)  ١١(

 .٢٩٩قرر، والقاموس الفقهي لسعدي أبو جيب، ص : ، مادة٣٩٦/ ١٣تاج العروس للزبيدي، : ينظر)  ١٢(
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  )٣٢١٦(

َوũـŋن  سمح:  تعـالى  ، ومنه قول االله   )١(إذا ثبت : من قر الشيء في المكان    : الثبات - ۡ َ َ  Ǎِ
ŴȲِĻźžȨğ ُ ُ  .)٣(، ومنه سمي يوم القر؛ لأن الناس يقرون فيه بمنى)٢(سجىُ

 .)٤(استقر، وفلان ما يتَقار في مكانه، أي ما يستقر: اقتر الشيء: الاستقرار -
إثبات الحق على نفسه والاعتراف بـه، وتـسليم         : وهي معان متقاربة، والمراد هنا    

 .)٥(س وعدم المنازعة فيه، فهو بمعنى الثباتالأمر في النف
  .)٦(الإخبار بحق الآخر عليه: والإقرار شرعاً

  :المعنى الإجمالي للقاعدة
هذه القاعدة الفقهية أحد أهم القواعد في الإقرار والتي تدخل على أبواب متعددة مـن    

 ـ  ى الإنـسان مـن   الفقه، وهي أحد وسائل الإثبات المعتبرة أمام القضاء؛ لأنها تبين ما عل
  .التزامات

أن الإنسان يتحمل نتيجة إقراره ويؤاخذ به، شـرطَ أن يكـون كامـل              : ويقصد بها 
  .)٧(الأهلية؛ لكونه أعلم من غيره بما فعل، وبما عليه من حقوق

وتدل على أن الإنسان مصدق في إخباره عن ثبوت حقوق الغير على نفسه، وعليه              
: ؛ لـذا يقـول االله تعـالى   )٨( وهضمها غير جـائز شرعاً كشفها؛ لأن كتمان حقوق الناس     

ُوŮŰųȎ ٱȑِي ŷžŰŠِ ٱŨơ وŨļȎ ٱĬ رɅـŷۥ سمح ğ َ َ ََ ğ ِ ğ ََ َ ُۡ ۡĠ ۡ ۡ َۡ ğ
ِ الإكثار في : هو الإملاء، وأصله: ، والإملال)٩(سجىِ

  .)١١(أن يقر المديون بما عليه من حقوق: ، والمعنى)١٠(الطلب مرة بعد مرة
، فمؤاخذة المرء على مـا أقـر بـه لازم؛ لأن            وقد أخذت هذه القاعدة عن المجامع     

 إلا إذا كـان  ،)١٢(العاقل لا يقر على نفسه كاذباً، لذا هو غير متهم فيما يقر به على نفـسه  
  .)١٣(إقراره مكذَّب شرعاً

                                         
 .أقر: ، مادة٧٢٥/ ٢قرر، والمعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، : ، مادة٧٩٠/ ٢الصحاح للجوهري، : ينظر)  ١(

 .٣٣: سورة الأحزاب، من الآية)  ٢(
 .قرر: ، مادة٣٩٤/ ١٣قر، وتاج العروس للزبيدي، : ، مادة٢٢٩/ ٨قر، تهذيب اللغة للأزهري، : ، مادة٢٤/ ٥ للخليل أحمد، العين: ينظر)  ٣(

 .قر: ، مادة٤٦١قرر، والقاموس المحيط للفيروز آبادي، ص : ، مادة٧٩١/ ٢قرر، والصحاح للجوهري، : ، مادة١٢٥/ ١جمهرة اللغة، لابن دريد، : ينظر)  ٤(
 .قرر: ، مادة١٧٥٧/ ٤محمد حسن، . المعجم الاشتقاقي المؤصل لد:  ينظر) ٥(
 .٣٣التعريفات الفقية للبركتي، ص : ينظر)  ٦(

 .٥٧٤/ ١القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة لمحمد الزحيلي، : ينظر)  ٧(
 .٣٥٤ -٣٥٣الوجيز للبورنو، ص : ينظر)  ٨(

 .٢٨٢: سورة البقرة، من الآية)  ٩(
 .م ل ل: ، مادة٥٨٠/ ٢ملّ، والمصباح المنير للفيومي، : ، مادة٢٥٣/ ١٥تهذيب اللغة للأزهري، : ينظر)  ١٠(

 .٤٩٥/ ٧، والكشف والبيان للثعلبي ط دار التفسير، ٤٥٢/ ١تفسير الإمام الشافعي، : ينظر)  ١١(
 .٢٩١/ ٨، والتهذيب للبغوي، ١٨٣/ ١٠المبسوط للسرخسي، : ينظر)  ١٢(

 .٧٩/ ١درر الحكام لعلي حيدر، :  ينظر) ١٣(
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 )٣٢١٧(

  :، منها)١(وهي من القواعد الكلية الجامعة، ولها فروع
  .)٢("لا يجوز الرجوع عن الإقرار في حقوق العباد" -
 .)٣(" في الإقرار رضاء المقريشترط" -

 .وغيرها من القواعد التي هي من شرط في الإقرار، أو استثناء له أو غير ذلك
، اشتهرت وشرحت على أنها من القواعـد الفقهيـة؛          "المرء مؤاخذ بإقراره  "وقاعدة  

  .لدخولها على كثير من المسائل في مختلف أبواب الفقه
ط عام، فإن كل عبـارة كليـة جامعـة          ومن جهة أخرى يمكن أن يعبر عنها كضاب       

ترتبط بكتاب محدد، لا تعدو أن تكون ضابطاً وإن امتدت فروعها إلى أبواب مختلفة مـن       
الفقه، فالمرء مؤاخذ بإقراره متصلة بكتاب الدعوى والبينات اتصالاً وثيقاً، ولهـا آثارهـا         

  .)٤(الفقهية في أبواب المعاملات والأنكحة والجنايات، وغيرها

                                         
 .المرجع السابق: ينظر)  ١(

 .٣١١مجلة الأحكام العدلية، ص : ينظر)  ٢(
 .٣٠٨المرجع السابق، ص )  ٣(

 .٥١٣ -٥١٢/ ٢معلمة زايد، : ينظر)  ٤(
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  )٣٢١٨(

  ألفاظ القاعدة عند الفقهاء: لب الثانيالمط
هذه القاعدة من القواعد الفقهية التي أكثر الفقهاء من ذكرها، والتفريع عليهـا فـي                
مختلف أبواب الفقه، وقد وردت بعدة ألفاظ مترادفة بعمومها مع صـيغة القاعـدة محـل                

  ".المرء مؤاخذ بإقراره: "البحث
  :من ذلك

  .)١(" ألزمناه إياهبشيء عندنا  أقر  من : "قولهم -
المرء يعامل في حقّ نفسه كما أقر به، ولا يصدق على إبطـال حـقّ               : "وقولهم -

  .)٢("الغير، ولا بإلزام الغير حقاً
 .)٣("إقرار الإنسان على نفسه مقبولٌ، وعلى غيره غير مقبول: "وقولهم -
  .)٤("غيره على  أحدٍ  إقرار  لا يقبل : "وقولهم -
  .)٥("عليه غيره  بإقرارِ  أحد   يؤخذُ لا " : وقولهم -
 .)٦("من أقر بشيء حكم عليه بموجبه: "وقولهم -
  . )٧("الإقرار ملزم بنفسه مالم يكذبه المقر له: "وقولهم -

كما أن الفقهاء أوردوا ألفاظ القاعدة وما يقاربها في المعنى، كتعليـل للحكـم فـي                
  .مسائلهم المنثورة في كتب الفقه

  :من ذلك
الإنسان على نفـسه صـحيح        إقرار    : "...، حيث قال  )٨(ام الكاساني ما ذكره الإم   -

  .)٩("فيؤاخذ به
يؤاخذ أحد بـأكثر ممـا يقـر بـه علـى              لا  : "... وجاء في البيان والتحصيل    -

  .)١٠("نفسه

                                         
 .٢٣١/ ٣أخبار القضاة، لوكيع القاضي، )  ١(

 . ٤أصول الكرخي، ص )  ٢(
 .٤٦٤، والأشباه والنظائر للسيوطي ط العلمية، ص ١٨٧/ ١، المنثور للزركشي: ينظر)  ٣(
 .١٦٧/ ٧، والاستذكار لابن عبد البر، ٤٧/ ٧شرح صحيح البخاري لابن بطّال، : ينظر)  ٤(

 .٤٨٨/ ٥التمهيد، )  ٥(
 ٣٦٨/ ١، وفتاوى السبكي، ٤٧٠ /١، وأدب القضاء لابن أبي الدم ت السرحان، ٣٨٤/ ١٣البيان في فقه المذهب الشافعي، للعمراني، : ينظر)  ٦(

 .١٠٨/ ١٨المبسوط للسرخسي، : ينظر)  ٧(
              الجـواهر المـضيئة للقرشـي    : ينظر. ه٥٨٧: محمد السمرقندي، وقرأ عليه معظم تصانيفه وزوجه شيخه ابنته فاطمة، توفي سنة: مسعود بن أحمد الكاساني، تفقّه على  بن    بكر    أبو  : وهو)  ٨(

 .٢٦٠ -٢٥٨/ ٥، والبدور المضيئة للكملائي، ٢٨ -٢٥/ ٤ت الحلو، 
 .٥/ ٦بدائع الصنائع، )  ٩(

 .٣١٦/ ١٥ابن رشد الجد، )  ١٠(
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 )٣٢١٩(

  . )٢("يقبل على نفسه إقراره  : "...  في مهذّبه)١(وقال الشيرازي -
  .)٣("راره، لا بإقرار غيرهبإق يؤاخذُ  والإنسان إنما : "... وفي المغني -

فهذه القاعدة حاضرة في استعمالات الفقهاء في كثير من مسائل الفقه، في مختلـف              
  .أبوابه

                                         
: وممـن أخـذ عنـه   أبي عبد االله البيضاوي، والزجاجي، وغيرهم، : إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، يكنى بأبي إسحاق، ولد بفيروزآباد قَرية من قرى شيراز، قرأ الفقه على      : وهو)  ١(

 .٢٤٠ -٢٣٨/ ١، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة، ٢٢٩ -٢١٥/ ٤طبقات الشافعية الكبرى للسبكي، : ينظر. ه٤٧٦الخطيب، وأبو القاسم السمرقندي، توفي سنة 
)٤٨/ ٢)  ٢. 

 .٢٤٧/ ١٤ابن قدامة ت التركي، )  ٣(
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  )٣٢٢٠(

  التسلسل التاريخي للقاعدة: المطلب الثالث
. من المعلوم أن القواعد الفقهية موجودة في النصوص الشرعية منذ نزول الـوحي            

لأحكام بمثابة القواعـد العامـة       كانت أحاديثه في كثير من ا      فإن النبي   
  .)١(التي تندرج تحتها الكثير من الفروع الفقهية، والتي أصبحت عند الفقهاء قواعد ثابتة

  :من ذلك
إنما الأعمـال   : "، الواردة في قوله     )٢("الأعمال بالنيات : "قاعدة -

  .)٣("بالنيات
الخـراج  : "، الموافقـة لقولـه      )٤("الخراج بالـضمان  : "وقاعدة -

 .)٥("انبالضم
، وأصـلها أن النبـي      )٦("البينة على المدعي، واليمين على مـن أنكـر        : "وقاعدة -

٧( قضى أن اليمين على المدعى عليه(. 
  .وغيرها من القواعد الثابتة بالنصوص الشرعية

وأما استقلالية علم القواعد الفقهية بالتصنيف فقد كان في القرن الرابع ومـا بعـده،               
وقَلّ الاجتهاد، واحتـاج الفقهـاء إلـى تخـريج أحكـامٍ للنـوازل          وذلك لما برز التقليد،     

والمستجدات، فضبطوا الفروع المتناثرة بالقواعد والضوابط؛ صيانة لها مـن الـضياع،            
وكان لفقهاء المذهب الحنفي السبق في التأليف في هـذا العلـم؛ نظـراً لتوسـعهم فـي                  

  .)٨(الفروع
ن الإمام أبـا طـاهر       أ: وأقدم ما يروى في جمع القواعد الفقهية      

 حـصر   )٩(
 قاعدة، حيث كان يكررها كل ليلـة بمـسجده بعـد أن             ١٧ في   مذهب أبي حنيفة    

  .)١٠(يخرج الناس
                                         

 .٩٠القواعد الفقهية لعلي النّذوي، ص : ينظر)  ١(

 .١٢٠/ ١، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو، ٦٣/ ١القواعد الفقهية لمحمد الزحيلي، : ينظر)  ٢(
 ).١٩٠٧(، ومسلم في صحيحه ت عبد الباقي، برقم )١(أخرجه البخاري في صحيحه ت البغا، برقم )  ٣(

 .١٣٥، والأشباه والنظائر للسيوطي ط العلمية، ص ١١٩/ ٢المنثور للزركشي، : ينظر)  ٤(
، والنـسائي فـي سـننه، بـرقم     )١٢٨٥(، والترمذي في سننه ت شاكر، برقم )٣٥٠٨(، وأبي داود في سننه ت الأرنؤؤط، برقم )٢٢٤٣(خرجه ابن ماجه في سننه ت الأرنؤوط، برقم      أ)  ٥(
)٤٤٩٠.( 

: ينظر. مذي، وابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي، والعمل عليه عند أهل العمل كالترومنهم من صححه  ، كالبخاري، وأبي داود،     ومنهم من ضعفه  اختلف في الحكم على الحديث      :      التخريج
               ، والتلخيص الحبير لابـن حجـر ط العلميـة،    ١٨/ ٢، والمستدرك للحاكم ط العلمية، ٦٤١/ ٧، وصحيح ابن حبان، ٥٧٣/ ٣، وسنن الترمذي ت شاكر، ٣٧٠/ ٥سنن أبي داود ت الأرنؤوط،    

٥٥-٥٤/ ٣.  
 .٥٨٩/ ١، والقواعد الفقهية لمحمد الزحيلي، ٥٠٨، والأشباه والنظائر للسيوطي ط العلمية، ص ٢٤٤/ ٤القواعد للحصني، : ينظر)  ٦(

 ).١٧١١(، ومسلم في صحيحه ت عبد الباقي، برقم )٤٢٧٧(أخرجه البخاري في صحيحه ت البغا، برقم )  ٧(
 .١٣٤، والقواعد الفقهية للنّذوي، ص٤٥-١/٤٢،"مقدمة التحقيق"هريالأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأز: ينظر)  ٨(

أنه ترك التدريس آخر عمره وخرج إلى مكة : القاضي أبي خازم، وولي القضاء بالشام، وتوفي بها، وقيل: محمد بن محمد بن سفيان الدباس، إمام أهل الرأي بالعراق، أخذ الفقه من      : وهو)  ٩(
 .٣٢٤ -٣٢٣/ ٣، والجواهر المضيئة للقرشي ت الحلو، ١٣٧/ ١، والوافي بالوفيات للصفدي، ١٦٨ حنيفة وأصحابه للصيمري، صأخبار أبي: ينظر. فتوفي بها

 .٧، الأشباه والنظائر للسيوطي ط العلمية، ص٤٥/ ١الأشباه والنظائر للأزهري، : ينظر)  ١٠(



 

 )٣٢٢١(

                أصـول الكرخـي    : "ومن أوائل المؤلفات المستقلة في القواعـد الفقهيـة، كتـاب          
لإمـام محمـد بـن    وهو النواة الأولى للتأليف في هذا العلم، كما تنـاول ا      " )١()ه٣٤٠ت  (

، طائفة كبيرة من القواعد والكليـات الفقهيـة فـي           )٢()ه٣٧١ت حوالي   (حارث المالكي   
  . )٣("أصول الفتيا: "كتابه

، )٤()ه٤٣٠ت   (ثم في القرن الخامس جاء مؤلّف الإمام أبي زيد الدبوسـي            
  .، ثم توالت المؤلفات في هذا العلم"تأسيس النظر"وهو 

د تختلف من ناحية واضعها، فمنها ما يعرف واضـعها،  ومن جهة أخرى فإن القواع   
محـل  -، ولعل من تلك القواعـد هـذه القاعـدة           )٥(ومنها ما تكون نتاج عدد من العلماء      

، حيث كان وجودها في ألفاظ الفقهاء مبكراً، كتعليل لحكم فرعي فـي مختلـف                -البحث
  :المسائل الفقهية، من ذلك

  :عهم الفقهيةإيراد الحنفية للقاعدة في فرو: أولاً
وإذا كتب الرجل بقرض فـي      : "... )٦()ه١٨٢ت   (قال أبو يوسف القاضي     

به،   آخذه   : كان يقول  فإن أبا حنيفة    . ذكر حق ثم أقام بينة أن أصله كان مضاربة        
  .)٧("وبه نأخذ. وإقراره على نفسه بالقرض أصدق من دعواه

 عمـداً بالـسيف     وإذا جرح الرجل الرجـل    : ")٨()ه١٨٩ت   (وقال الشيباني   
فأشهد المجروح على نفسه أن فلاناً لم يجرحه ثم مات المجروح من ذلك، فلا شيء على                

لأن إقراره على نفسه أصـدق مـن   فلان، وإن قامت البينة على الجراحة لم يجز أيضاً؛        
  . )٩("البينة

                                         
: إسماعيل القاضي، ومحمد الحضرمي، وغيرهم، وممن أخذ عنـه : يكنى بأبي الحسن، وانتهت إليه رئاسة المذهب، سمع منعبيد االله بن الحسين بن دلّال البغدادي الكرخي الحنفي،          : وهو)  ١(

 .٤٩٤ -٤٩٣/ ٢، والجواهر المضيئة للقرشي ت الحلو، ٤٢٨ -٤٢٧/ ١٥سير أعلام النبلاء للذهبي ط الرسالة، : ينظر. أبو بكر الرازي، وأبو القاسم التنوخي

: ه وقيل٣٦٦: ه، وقيل٣٦١: د بن حارث الخشني القيرواني الأندلسي، يكنى بأبي عبد االله، انتقل إلى قرطبة وهو صغير، فتعلم فيها، وولي الشورى، اختلف في وفاته فقيل سنة          محم: وهو)  ٢(
 .٧٥/ ٦، والأعلام للزركلي، ١٦٦ -١٦٥/ ١٦سير أعلام النبلاء للذهبي ط الرسالة، : ينظر. ه٣٧١

 .٢٠٦/ ٢، وتراجم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ، ١٣٦لقواعد الفقهية للنذوي، ص ا: ينظر)  ٣(
وفيات الأعيـان لابـن   : ينظر. عبد االله بن عمر بن عيسى الدبوسي الحنفي، من كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة، وهو أحد القضاة السبعة، وهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه           : وهو)  ٤(

 .١٧٧/ ٤لطبقات السنية لابن عبد القادر التميمي، ، ا٤٨/ ٣خلكان، 

 .٤٠/ ١، "مقدمة التحقيق"القواعد للحصني : ينظر)  ٥(
              قرشـي  الجـواهر المـضيئة لل  : ينظـر . يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، أخذ الفقه علن الإمام أبي حنيفة، وهو المقدم من أصحابه، قدم بغداد وتولى قضاءها إلى أن توفي          : وهو)  ٦(

 .١٩٣/ ٨، الأعلام للزركلي، ٦١٢/ ٣ت الحلو، 
 .٦٤اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، ص )  ٧(

: لشافعي، تـوفي ا: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، يكنى بأبي عبد االله، صحب أبو حنيفة وأخذ عنه الفقه، ونشره، روى الحديث عن مالك، والثوري، وغيرهما، وممن روى عنه : وهو)  ٨(
 .١٢٧ -١٢٢/ ٣، والجواهر المضيئة للقرشي ت الحلو، ١٨٥ -١٨٤/ ٤وفيات الأعيان لابن خلكان، : ينظر. ه١٨٩سنة : ه وقيل١٨٧سنة 

 .٥١١ -٥١٠/ ٤الأصل ت الأفغاني، )  ٩(
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  )٣٢٢٢(

إنما يـشترطُ الأربعـةُ   : "، فقال)١()ه٧٤٧ت (ثم نص عليها بلفظها المحبوبي  
 على الأصل، وهو أن             في الز بقي على خلافِ القياس، وفيما سواه نا بالنَّص  مؤاخذٌ   المرء
  .)٢("بإقرارِه

  :إيراد المالكية للقاعدة في فروعهم الفقهية: ثانياً
وقـال  . أشهد أنه ذبح فلاناً ذبحاً    : لو قال هذا  «): ه١٧٩ت   (قال الإمام مالك    

علـى   إقـراره   ورأيت الشهادة باطلاً، وإنما   . النارأشهد أنه أقر عندي أنه أحرقه ب      : الآخر
نفسه شهادة، بمنزلة ما لو عاين الشهود ذلك، فلما أقر به أو شهد الشهود علـى إقـراره                    

  .)٣(»فذلك الذي يؤخذ به فوافق الإقرار الشاهد الذي شهد على الفعل،بذلك 
كـل  : " )٤()ه٣٨٦ت  ( في النوادر والزيـادات      وعند ابن أبي زيد القيرواني      

  .)٥("أقبل إقراره على نفسهمقر ومدع فإني  
  :إيراد الشافعية للقاعدة في فروعهم الفقهية: ثالثاً

وإذا سمع الرجلُ الرجلَ يقُر لرجلٍ بمـالٍ،  ): "ه٢٠٤ت  (قال الإمام الشافعي   
، وصف ذلك من غصبٍ، أو بيعٍ، أو لم يصف، ولم يشهده المقر؛ فلازم لـه أن يؤديهـا                 

 وعلى القاضي أن يقبله، وذلك أن  ليهِ على  إقرارهورِ ع٦("نفسهِ أَصدقُ الأم(.  
 في الرجوع   )٧()ه٤٧٨ ( الجويني   -محل البحث -وقد أشار إلى نص القاعدة      

كذبتُ متعمداً، أو غلطتُ، وقلتُ ما      : بأني ربحتُ ألفاً، ثم قال    : إذا أقر : "عن الإقرار، فقال  
جعتُ إلى الحساب، لم أصادف ربحاً، أو ادعى أنه كـذب مخافـة أن              قلت غالطاً، فلما ر   

ينتزع المال من يده، فرجوعه عن الإقرار الأول لا يقبل في هذه المسائل؛ بناء علـى أن                 
  .)٨(" الأولمؤاخذٌ بإقراره المرء  

                                         
ي، محدث، نحوي، أخذ العلم عن جده الإمام تاج الشريعة محمود، وعـن أبيـه صـدر    عبيد االله بن مسعود بن محمود البخاري الحنفي، صدر الشريعة الأصغر، فقيه، أصولي، جدل      : وهو)  ١(

 .١٩٨ -١٩٧/ ٤، والأعلام للزركلي، ١١٠ -١٠٩الفوائد البهية لللكنوي، ص: ينظر. الشريعة الأول

 .٢٢٢/ ٣شرح الوقاية ت أبو الحاج، )  ٢(
 .٤٨٧/ ٤المدونة، )  ٣(
: ينظـر . عبد االله الأنصاري، والخولاني: الحجام، والحسن السوسي، وغيرهما، وممن سمع منه: مالك الصغير، أخذ العلم عن: يكنى بأبي محمد، يقال لهعبد االله القيرواني المالكي،     : وهو)  ٤(

 .١٣ -١٠/ ١٧، وسير أعلام النبلاء للذهبي ط الرسالة، ١٦٠طبقات الفقهاء للشيرازي، ص 
 ابن أبي زيد القيرواني)  ٥(

 .٥٤/ ٧كر، الأم ط الف)  ٦(
كان إمام الأئمة على الإطلاق، المجمع على إمامته شرقاً وغرباً، : عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني، يكنى بأبي المعالي، الملقب بإمام الحرمين، شيخ الشافعية، قال السمعاني: وهو)  ٧(

             ، والـوافي بالوفيـات للـصفدي،    ٤٧٧ -٤٦٨/ ١٨سير أعلام النبلاء للذهبي ط الرسالة، : ينظر. ر الشحاميالفراوي، وزاه: أبيه، ومنصور بن رامش، وغيرهما، وممن روى عنه      : سمع من 
١١٨ -١١٦/ ١٩. 

 .٥٢٣/ ٧نهاية المطلب، )  ٨(
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 )٣٢٢٣(

  :إيراد الحنابلة للقاعدة في فروعهم الفقهية: رابعاً
 أن إقـرار المـريض مـرض         بن حنبل    جاء في الجامع لعلوم الإمام أحمد     

إذا أقر وهو   :  قال أحمد  ،..؛ لأنه أقر على نفسه    ...صار له بإقراره  "الموت لغير وارث،    
  .)١("صحيح نعم، فأما إذا ما أقر وهو مريض فلا

من أقر لرجل بحق عند السلطان، ثم رجع عنه، وادعى أنـه كـان              : "وفي الإرشاد 
  .)٢("، إلا إن أتى بالبينة على ما يدعيه من الإكراهأقر به  بما وأخذ  مكرها، لم يقبل قوله، 

 كتعليل للحكـم فـي      -محل البحث -وقد تتابعت نصوص الفقهاء، وإيرادهم للقاعدة       
              مختلف المسائل، وأول ذكرٍ لها كقاعدة فقهية، هو مـا أورده الإمـام الكرخـي                

امل في حقّ نفسه كما أقـر بـه،       المرء يع : "، في أصوله، حيث نص على أن      )ه٣٤٠ت  (
  .)٣("ولا يصدق على إبطال حقّ الغير ولا بإلزام الغير حقاً

ثم نُقلت عن ابن خيران      
إقـرار  : " بصيغة أخرى قريبة منهـا، وهـي أن      )٤(

 .)٥("الإنسان على نفسه مقبولٌ، وعلى غيره غير مقبول
أحـد   يؤخـذُ   لا "  :، بلفظ آخر، وهو أنه  )٦()ه٤٦٣ت (ثم ذكرها ابن عبد البر      

  .)٧("عليه غيره  بإقرارِ  
: وتتابع الفقهاء على ذكرها واستعمالها، وقد وردت في مجلة الأحكام العدلية بلفـظ            

  .)٨("مؤاخذٌ بإقراره إلا إذا كان إقراره مكذَّباً شرعاً المرء "
نهـا  وهذه القاعدة من القواعد التي دخل على صياغتها الصقل والتحوير، فقد عبر ع      

  .)١٠("الإقرار حجة قاصرة على المقر: "، فقالوا)٩(المتأخرون بعبارة أخرى جامعة
، أصبحت مستنداً لكثير من الأحكـام القـضائية مختلـف           -محل البحث -والقاعدة  

القضايا؛ إذ تتخرج عليها كثير من الوقائع؛ لأن الاستدلال بالقواعد الفقهية فيه توسعة من               
  . دائرة الاجتهاد

                                         
 .٩٠/ ١٣لخالد الرباط، وسيد عزت عيد، )  ١(

 .٣٣٥لأبي علي الهاشمي، ص )  ٢(

 . ٤ص )  ٣(

عبد الوهاب بن محمد بن رامين، ولم تؤرخ وفاته إلا أن أبا إسحاق ذكره في الطبقات بعـد المرزبـان   : ان البغدادي، يكنى بأبي الحسين، صاحب كتاب اللطيف، ممن أخذ عنهعلي بن أحمد بن خير   : وهو)  ٤(
 -١٤١/ ١، وطبقات الشافعية لابـن قاضـي شـهبة،    ٥٩٩/ ٢ء الشافعية لابن الصلاح، ، وطبقات الفقها١١٧طبقات الفقهاء لابي إسحاق، ص : ينظر. ه٣٧٥: ه، وقبل الداركي المتوفى سنة  ٣٤٦: المتوفى سنة 

٢١٣، ١٤٢. 

 .٤٦٤، والأشباه والنظائر للسيوطي ط العلمية، ص ١٨٧/ ١المنثور للزركشي، : ينظر)  ٥(

خلف بن القاسم، والباجي، وأبو ذر الهروي، وغيرهم، تولى قـضاء  : ه في الحديث والأثر، روى عنيوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، يكنى بأبي عمر، إمام عصر    : وهو)  ٦(
 .٧١-٦٦/ ٧، ووفيات الأعيان لابن خلكان، ٦/ ١أسد الغابة لابن الأثير ط الفكر، : ينظر. ه٤٦٣: الأشبونة وشنترين، توفي سنة

 .٤٨٨/ ٥التمهيد، )  ٧(

 .٢٥ص )  ٨(

 .٨٦، والوجيز للبورنو، ص ١٥٧قهية للنذوي، ص القواعد الف: ينظر)  ٩(

 .٥٥٠/ ١٠، ٩٤/ ١موسوعة القواعد الفقهية للبورنو، : ، وينظر٢١٧الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص )  ١٠(
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  )٣٢٢٤(

  الفرق بين هذه القاعدة، وغيرها من قواعد الإقرار: الرابعالمطلب 
الاتفاق والاختلاف بين الفقهـاء،     : تختلف القواعد الفقهية عموماً فيما بينها من حيث       

  .ومن حيث المصدر، ومن حيث الشمول والاتساع، ومن حيث الأصالة والتبعية
  .لمتعلقوتختلف قواعد الإقرار على وجه الخصوص فيما بينها من حيث ا

الإشارة المعهودة للأخرس كالبيـان   : ، كقاعدة فمن القواعد ما يتعلق بصيغة الإقرار     
، فلو أقر ببيع أو إجارة أو هبة؛ فإشارته معتبرة، وهي قائمة في كل شـيء إلا                 )١(باللسان

  .)٢(ما استثني
 الأقارير أنـا نعتبـر اليقـين ولا         أصل    : ، كقاعدة ومنها قواعد تتعلق بحكم الإقرار    

، فلو أقّر أنه وهب لإنسان وملّكه، لم يكن مقراً له بالقبض؛ لأننـه ربمـا             )٣(نستعمل الظن 
  .)٤(اعتقد أنه الهبة لا تتوقف على القبض

، )٥(من ملك الإنشاء ملـك الإقـرار ومـن لا فـلا      :  كقاعدة ومنها ما يتعلق بالمقر   
  .)٦(كإقرار الوصي، والوكيل بالبيع

، فإذا أقـر المقـر      )٧(الإقرار بالمجهول صحيح  : ، كقاعدة ومنها ما يتعلق بالمقر به    
  .)٨(بأمر تصح فيه الجهالة كالغصب والسرقة والوديعة؛ لزمه

، فلـو أقـر لبـائع       )٩(الإقرار للمجهول باطـل   : ، كقاعدة ومنها ما يتعلق بالمقر له    
  .)١٠(مجهول لم يصح منه الإقرار

ن أقر بشيء ثم رجع لم يقبـل     كل م : ، كقاعدة ومنها ما يتعلق بالرجوع عن الإقرار     
؛ لأنه رجوعه عن إقراره فيما إذا كان الحق المقر به الله يـدرأ              )١١(إلا في حدود االله تعالى    

  . )١٢(بالشبهة؛ تكذيب لنفسه، فيعتبر شبهة يدرأ الحد بسببها
  

                                         
 .٢٤، ومجلة الأحكام العدلية، ص١٦٤/ ١، المنثور للزركشي، ٤٢/ ٧المبسوط للسرخسي، : ينظر)  ١(
 .١١٣/ ٤، ودرر الحكام لعلي حيدر، ٣١٢سيوطي ط العلمية، ص الأشباه والنظائر لل: ينظر)  ٢(

 .٤٣٩/ ١، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو، ٣٨٠/ ٣، والمنثور للزركشي، ٣٣٠/ ١، والأشباه والنظائر للسبكي ط العلمية، ٦٢٠ -٦١٩/ ٢الجمع والفرق لعبد االله الجويني، : ينظر)  ٣(
 .١٧١/ ٤، والقواعد للحصني، ٦٤/ ٢لملقن ت الأزهري، الأشباه والنظائر لابن ا: ينظر)  ٤(
 .٢٠٦/ ٣، والمنثور للزركشي، ٣٧/ ٢قواعد الأحكام لابن عبد السلام، : ينظر)  ٥(

 .٢١٥الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص : ينظر)  ٦(
 .٣٠٩، ومجلة الأحكام العدلية، ص ٢٢٠المرجع السابق، ص : ينظر)  ٧(

 .١١٤/ ٤، ودرر الحكام لعلي حيدر، ٧٧/ ١٨خسي، المبسوط للسر: ينظر)  ٨(
 .٣٤/ ٣، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو، ٢١٥الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص : ينظر)  ٩(

 .١٥٥/ ٩المحيط للبرهاني، : ينظر)  ١٠(
 ، ٢٧٨/ ٧، والمغني لابن قدامة ت التركي، ١٨٧/ ١المنثور للزركشي، : ينظر)  ١١(

 .١٠٦٦/ ٨ة القواعد الفقهية للبورنو، موسوع: ينظر)  ١٢(



 

 )٣٢٢٥(

أصل في الإقرار؛ لأن الإقرار حجـة موجبـة         " المرء مؤاخذ بإقراره  "وهذه القاعدة   
، وإن لم تكن مما نـص الـشارع         )١(القاضي إليه ليكون حجة     انضمام    ط  بنفسه، فلا يشتر  

  .عليها صراحة
 أعم مما سبق؛ لأنها تتعلـق بحكـم الإقـرار، إذ أن          -محل البحث -وتعتبر القاعدة   

قواعد الإقرار إما أن تكون شرطاً فيها، أو قيداً، أو استثناء، أو نحو ذلـك، فهـي عامـة         
  .تشمل كل ما يتعلق بالإقرار

كما أنها بينها وبين غيرها من قواعد الإقرار علاقة تكاملية، فضبط مؤاخذة المـرء              
بإقراره يكون من خلال الرجوع إلى تلك القواعد التي هي شرط للإقرار، أو قيد لـه، أو                 

   .نحو ذلك، حتى تكون المؤاخذة على الوجه الذي ينبغي أن يكون

                                         
 .٢٩٢/ ٢شرح أدب القاضي للخصاف ت السرحان، : ينظر)  ١(



– 

  )٣٢٢٦(

  الخاتمة
المـرء مؤاخـذ    : ذي ضم تعريـف قاعـدة     ، تم هذا البحث ال    فبعد توفيق االله    

بإقراره، وصيغها، وتاريخها، والفرق بينها وبين غيرها من قواعد الإقرار، وفيمـا يلـي              
  :ذكر لأهم ما ورد في هذا البحث

العاقـل  لأن  أن الإنسان يتحمل نتيجة إقراره ويؤاخذ به،        : المقصود بالقاعدة إجمالاً   - ١
  .هم فيما يقر به على نفسهلا يقر على نفسه كاذباً، لذا هو غير مت

: أن الفقهاء أوردوا ألفاظ القاعدة وما يقاربها في المعنى، كتعليل للحكم، مـن ذلـك        - ٢
 ".إقرار الإنسان على نفسه صحيح؛ فيؤاخذ به"

، فـي   )ه٣٤٠ت   (أول ذكرٍ لها كقاعدة فقهية، هو ما أورده الإمام الكرخي            - ٣
فسه كما أقر به، ولا يـصدق       المرء يعامل في حقّ ن    : "أصوله، حيث نص على أن    

 ."على إبطال حقّ الغير ولا بإلزام الغير حقاً
العلاقة بين هذه القاعدة وبين غيرها من قواعد الإقرار علاقـة تكامليـة، فـضبط                - ٤

مؤاخذة المرء بإقراره يكون من خلال الرجوع إلى تلك القواعد التي هـي شـرط               
ؤاخذة على الوجه الذي ينبغـي أن       للإقرار، أو قيد له، أو نحو ذلك، حتى تكون الم         

 .يكون
 .وصلى االله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم

 
  


